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المرأة ركن ركين من أركان المجتمع، والزوجة الت لها الحق عل زوجها من حسن العشرة والمعاملة الطيبة، فقد ربط اله بينهما
برباط عميق من المودة والرحمة هو أوثق من رابطة العقد القانون، الذي يلزمه نحوها بواجبات مالية أو حقوق مادية. وحين ينظر
الزوج إل زوجته بهذا المنظور الإسلام الرائع الجميل، انتزاعا للحياة من جسم الزوج والزوجة عل السواء. وللمرأة العديد من
الحقوق ف الإسلام، أن يختار لها وليها من يصلح ووقف صحة الناح عليه جعل أيضا شروطًا للول بحيث لا تُظلم الفتاة إن كان
وليها غير مؤهل لهذِه المهمة، قال الغزال( ): "والاحتياط ف حقها أهم؛ لأنَّها رقيقة بالناح لا مخلص لها، والزوج قادر عل الطلاق

بل حال، وإن أبغضها لم يظلمها. وقالت عائشة( ): "الناح رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته". وقال الفضيل بن عياض( ):
:( )أن يزوج". قال السرخس الفسوق لا ينبغ ا علصرمن زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها". وقال ابن تيمية: "ومن كان م"

"وإذا زوج وليان مستويان امرأة من اثنين بعد إذنها لهما وكانا أحدهما لغير كفء والآخر للفء فإنَّها تون للفء". قال عمر: لا
نب ةيرغسبل السلام( ): عند تفسيره لحديث الْم م من الرجل الدميم؛ فإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن. وقال فتزوجوا بنات
م للمرأة فإنَّها تنظر إلا». ويثبت مثل هذا الحمَنيب مدونْ يى ارحا نَّها فَاهلَيا انْظُر» :( )S النَّبِـ ةً فَقَالارام خَطَب نَّهةَ ابشُع

خاطبها فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها كذا قيل، ولم يرد به حديث. كما أن الإسلام قصر الزواج عل أربع نسوة للرجل، فقد جعل
من حق المرأة أو وليها أن يشترط ألا يتزوج الرجل عليها، فلو شرطت الزوجة ف عقد الزواج عل زوجها ألا يتزوج عليها صح

الفسخ إلا إذا أسقطته ورضيت بمخالفته. وإل الشرط، ولزم وكان لها حق فسخ الزواج إذا لم يف لها بالشرط، ولا يسقط حقها ف
هذا ذهب الإمام أحمد ورجحه ابن تيمية وابن القيم إذا الشروط ف الزواج أكبر خطرا منها ف البيوع والإجارة ونحوهما، فلهذا
يون الوفاء بما التزم منها أوجب وآكد. واستدلوا لمذهبهم هذا بما يأت: أن الرسول S قال( ): «احق الشُّروط انْ تُوفُوا بِه ما

استَحلَلْتُم بِه الْفُروج». وف رواية البخارى: ثُم ذَكر صهرا لَه من بن عبدِ شَمسٍ فَاثْنَ علَيه ف مصاهرته قال ابن القيم: فتضمن هذا
S هتزوج فلها الفسخ، حيث أن رسول ال ا: أن الرجل إذا اشترط لزوجته أن لا يتزوج عليها لزمه الوفاء بالشرط ومتم أمورالح
أخبر أن ذلك يؤذى فاطمة ويريبها وأنه يؤذيه S ويربيه. ومعلوم قطعا أنه S إنما زوجه فاطمة عل ألا يؤذيها ولا يريبها ولا يؤذى

أباها S ولا يريبه وإن لم ين هنا مشروط ف صلب العقد فإنه من المعلوم بالضرورة أنه إنما دخل عليه. وف ذكره S صهره الآخر
وثنائه بأنه حدثه فصدقه ووعده فوف له تعريض بعل وتهييج له عل الاقتداء به؛ فهيجه عل الوفاء، فيوخذ من هذا أن المشروط
عرفًا كالمشروط لفظًا وأن عدمه يملك الفسخ لمشترطه فلو فرض من عادة قوم أنَّهم لا يخرجون نساءهم من ديارهم ولا يمنون

الزوج من ذلك البتة واستمرت عادتُهم بذلك كان كالمشروط لفظًا وهو مطرد عل قواعد أهل المدينة. أو عجينه إل خباز، أو دخل
الحمام واستخدم من يغسله ممن عادته أن يغسل بالأجرة ونحو ذلك، وعل هذا فسيدة نساء العالمين وابنة سيد ولد آدم أجمعين

أحق النساء بِهذا فلو شرطه عل ف صلب العقد كان تأكيدًا لا تأسيسا. المهر من حسن رعاية الإسلام للمرأة واحترامه لها أن
أعطاها حقها ف التملك إذ كانت ف الجاهلية مهضومة الحق مهبطة الجناح؛ فان أن رفع الإسلام عنها هذا الإصر وفرض لها

:حال الرضا والاختيار، قال تعال ا منها إلا فالرجل وليس لأبيها ولا لأقرب الناس إليها أن يأخذ شيى ا لها علالمهر وجعله حق
{وآتُواْ النَّساء صدُقَاتهِن نحلَةً فَان طبن لَم عن شَء منْه نَفْسا فَلُوه هنيىا مرِيىا}[النساء4] وآتوا النساء مهورهن عطاء مفروضا لا

يقابله عوض فإن اعطين شيىا من المهر بعد ما معن من غير إكراه ولا حياء ولا خديعة فخذوه سائغًا لا غصة فيه ولا إثم معه. فإذا
تُمآتَيو جانَ زَوم جزَو دَالبتاس دتُّمرنْ ااو} :ا من مالها حياء أو خوفًا أو خديعة فلا يحل أخذه قال تعالأعطت الزوجة شيى

احدَاهن قنطَارا فَلا تَاخُذُواْ منْه شَيىا اتَاخُذُونَه بهتَانًا واثْما مبِينًا وكيف تَاخُذُونَه وقَدْ افْض بعضم الَ بعضٍ واخَذْنَ منم ميثَاقًا
غَليظًا}[النساء20] وهذا المهر المفروض للمرأة كما أنه يحقق هذا المعن فهو يطيب نفس المرأة ويرضيها بقوامة الرجل عليها.

[النساء34] مع ما يضاف إل ذلك من توثيق الصلات وإيجاد أسباب المودة والرحمة. النفقة والمعروف: المتعارف ف عرف
الشارع من غير تفريط ولا إفراط. وقوله تعال: {اسنُوهن من حيث سنتُم. وقوله تعال: {لينفق ذُو سعة من سعته}[الطلاق7]

هال انَةمبِا نوهخَذْتُما مَّنفَا اءسّالن ف هحجة الوداع( ): «. اتَّقُوا ال قال ف S هه قال( ): إن رسول الوعن جابر بن عبد ال
نلَهو ِحربم را غَيبرض نوهرِبفَاض لْننْ فَعفَا ونَههرَدًا تحا مَشفُر نىوطي  ْنا هِنلَيع مَنَّ لاو هال ةملِب نهوجفُر لَلْتُمتَحاسو

لجانَ رفْيا سبنَّ اا :S هولِ السرةَ لاوِيعم منْدٌ اه قَالَت :( )ا قَالَتنْهع هال ضشَةَ رائع نوفِ. وعرعبِالْم نتُهوسكو نرِزْقُه ملَيع
:( )قَال بِيها نع ِرِيةَ الْقُشَياوِيعوفِ». وعن مرعيكِ بِالْمفا ينُوكِ مبنْتِ وخُذِي ا» :ا قَالرس هالم ننْ آخُذَ ما نَاحج َلع لفَه يحشَح
و هجالْو رِبتَض و تبتَساك وا تيتَسذَا اكا اهوسَتو تمذَا طَعا اهمنْ تُطْعا» :قَال هلَيدِنَا عحا ةجزَو قا حم هال ولسا ري قُلْت

تُقَبِح و تَهجر ا ف الْبيتِ». حسن المعاشَرة ومن إكرامها التلطف معها ومداعبتها، وقد كان الرسول S يتلطف مع عائشة
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فيسابقها، تقول: إنَّها كانَت مع النَّبِـS  ف سفَرٍ، فَسابقْتُه فَسبقْتُه علَ رِجلَ فَلَما حملْت اللَّحم سابقْتُه فَسبقَن فَقَال( ): «هذِه بِتلْكَ
السبقَة». وقال S( ): «. كل شَء يلْهو بِه الرجل باطل ا رميةَ الرجل بِقَوسه وتَادِيبه فَرسه ومَعبتَه امراتَه فَانَّهن من الْحق. ومن

نم قَتةَ خُلارنَّ الْمفَا اءسّوا بِالنصتَواس» :( )S لمة النابية، يقولولو بال مستواه وأن يتجنب أذاها حت إكرامها أن يرفعها إل
ضلَع وانَّ اعوج شَء ف الضلَع اعَه فَانْ ذَهبت تُقيمه كسرتَه وانْ تَركتَه لَم يزل اعوج فَاستَوصوا بِالنّساء» وف هذا إشارة إل أن
خلق المرأة عوج طبيع وأن محاولة إصلاحه غير ممنة وأنه كالضلع المعوج المتقوس الذى لا يقبل التقويم. ومع ذلك فلابد من
الصواب إذا اعوجت ف ون المعاملة وذلك لا يمنع من تأديبها وإرشادها إلعليه ومعاملتها كأحسن ما ت ما ه مصاحبتها عل
أي أمر من الأمور. يجب عل الزوج أن يصون زوجته ويحفظها من كل ما يخدش شرفها ويثلم عرضها ويمتهن كرامتها ويعرض

سمعتها لقالة السوء، وتلك الغيرة الت يحبها اله. ». وقال S أيضا( ): «ثَلاثةٌ لا يدْخُلُون الجنَّةَ أبدًا: الدَيۇث. فلا يبالغ ف إساءة
الظن بِها ولا يسرف ف تقص كل حركاتها وسناتها ولا يحص جميع عيوبِها فإن ذلك يفسد العلاقة الزوجية ويقطع ما أمر اله به
ءَالْخُي نمو لجو زع هال غُضبا يا منْهمو لجو زع هال بحا يم ةرالْغَي ننَّ ما» :( )S هال ولسر قَال :ابِرٍ قَالج نأن يوصل. وع
غُضبي ةُ الَّترا الْغَيماو ةِيبالر ةُ فرفَالْغَي لجو زع هال بحي ةُ الَّترا الْغَيمفَا لجو زع هال غُضبا يا منْهمو لجو زع هال بحا يم

اله عز وجل فَالْغَيرةُ ف غَيرِ رِيبة . وقال عل: لا تثر الغيرة عل أهلك فترام بالسوء من أجلك. وأن لا يلجئها إل الانحراف أو
ارالنَّه ومنَّكَ تَصا رخْبا لَما هدَ البا عي» :S هال ولسر قَال :( )اصِ قَالالْع نرِو بمن عب هد البمتاهات الرذيلة؛ فعن ع الانزواء ف

وتَقُوم اللَّيل قُلْت بلَ يا رسول اله قَال فََ تَفْعل صم وافْطر وقُم ونَم فَانَّ لجسدِكَ علَيكَ حقا وانَّ لعينكَ علَيكَ حقا وانَّ لزوجِكَ
علَيكَ حقا». قال ابن حزم: وفرض عل الرجل أن يجامع امرأته الت ه زوجته فأدن ذلك مرة ف كل طهر إن قدر عل ذلك، وإلا
فهو عاص له تعال، قال تعال: {فَاذَا تَطَهرنَ فَاتُوهن من حيث امركم اله} وذهب جمهور العلماء إل ما ذهب إليه ابن حزم من

الوجوب عل الرجل إذا لم ين له عذْر، لأنه حق له فلا يجب عليه كسائر الحقوق، لأن اله قدره ف حق المول بِهذِه المدة فذلك
ف حق غيره. وإذا سافر عن امرأته فإن لم ين له عذر مانع من الرجوع؛ فإن أحمد ذهب إل توقيته بستة أشهر، لحرك من هذا
السرير جوانبه وأكرم بعل أن توطا مراكبه تطاول هذا الليل واسود جانبه ولن رب والحياء يفن زوجها غائب ف سبيل اله

فأرسل إليها تون معه وبعث إل زوجها فأقفله، ثم دخل عل حفصة فقال: يا بنية كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: سبحان اله
مثلك يسأل مثل عن هذا؟ فقال: لولا أن أريد النظر للمسلمين ماسألتك، قالت: خمسة أشهر. ستة أشهر، يسيرون شهرا ويقيمون

كل أربع ليال مرة، لأن عدد النساء أربعة فجاز التأخير إل أن يأتيها ف وينبغ :ا. وقال الغزالأربعة أشهر ويسيرون راجعين شهر
هذا الحد، نعم ينبغ أن يزيد أو ينقص حسب حاجتها ف التحصين فإن تحصينها واجب عليه وإن كان لا تثبت المطالبة بالوطء

فذلك لعسر المطالبة والوفاء بِها. فجعلت ترر هذا القول ويرر عليها الجواب. فاقض القضا كعب ولا تروه


